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المحکمة الاتحادیة : انتهت عضویة الحلبوسي استناداً لأحکام الدستور والقانون .

نخیل نیوز || خاصّ

أوضحت المحکمة الاتحادیة العلیا الیوم الأحد حول بعض التداولات بعودة الحلبوسي إلی مجلس النواب ، انتهت عضویته

بموجب القانون .

وکشفت المحکمة الاتحادیة أن قیام رئیس اي حزب بإجبار المرشحین التابعین له بتقدیم طلبات استقالة والاحتفاظ بها

واستخدامها متی شاء یخالف المبادئ والقیم الدستوریة .

وأضافت المحکمة إنهاء عضویة النائب  مجلس النواب الذي انتهت عضویته بموجب القانون والکشف عن ذلك بموجب

قرار حکمها اذا ما خالف التزاماته الدستوریة والقانونیة استناداً لأحکام الدستور والقانون .

وأشارت المحکمة ولا سیما قانون مجلس النواب وتشکیلاته ویقف  مقدمة تلك المخالفات الحنث بالیمین الدستوریة

وللمحکمة الاتحادیة العلیا سلطة تقدیریة مطلقة  تقدیر ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقیقات التي یتم اجرائها من

قبلها.

وتابعت المحکمة الاتحادیة اختصاص المحکمة  البت بالطعن بصحة عضویة النائب والحکم الصادر بخصوص ذلك یکون

منشئ لإنهاء العضویة لا کاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحکم بإنهاء عضویة النائب تطبیقاً لأحکام المادة (12) من قانون

مجلس النواب وتشکیلاته رقم (13) لسنة 2018 .

وأکّدت المحکمة الذي یکون کاشفاً لحالة انهاء العضویة التي ثبتت بحکم القانون وان المدعی علیه رئیس مجلس النواب

قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قیامه بالتحرف والتغییر علیها مما یوجب انهاء عضویته.

وختمت المحکمة الاتحادیة لا یمکن الرکون إلی احکام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتکاب عضو البرلمان مخالفات

 دستوریة وقانونیة ولا سیما الحنث بالیمین المنصوص علیه بالمادة (50) من الدستور لعدم امکانیة استمرار عضویته
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المجلس الامر الذي یقتضي الحکم بانتهاء العضویة واسقاطها .
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